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Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une
part  que les contrats de prêt  et  de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement
amiable  obligatoire,  et  d'autre  part  que  la  caution  avait  expressément  renoncé  aux  bénéfices  de
discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et
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préalable le débiteur principal.
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بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ كريم (ب.) الرام إل نقض
القرار رقم 3192 الصادر بتاريخ 2019/07/01 ف الملف عدد 2019/8221/352 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر ف 11 /05/ 2021 ؛

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 / 06/ 2021 ؛

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عاتق المزبور ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (ب. ش. م.) تقدم بمقال للمحمة التجارية بالدار
البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع المدع عليها الأول شركة (ك.) عقد فتح قرض مصادق عليه ف 2009/11/19 استفادت من خلاله

: حدود ما مجموعه 3.300.000,00 درهم كالتال بخطوط اعتماد ف

‐ تسهيلات بنية بحسب مبلغ 200.000,00 درهم

‐ خصم أوراق تجارية بحسب مبلغ 3000.000,00 درهم.

قرض فوري بحسب مبلغ 100.000,00 درهم ، ونص العقد المذكور ف بنده التاسع عل انه ف حالة عدم اداء قسط واحد فانه يفسخ
2011/05/30 تم تجديد خطوط الاعتماد لفائدة المدع امله ، وأنه بحسب عقد ملحق مصادق عليه فبقوة القانون ويصبح الدين حالا ب

: 3.700.000,00 درهم كالتال ليصل مجموعها إل عليها الأول

تسهيلات بنية بحسب مبلغ 600.000,00 درهم

‐ خصم أوراق تجارية بحسب مبلغ 3.000.000,00 درهم .

قرض فوري بحسب مبلغ 100.000,00 درهم كما تم ابرام بروتوكول اتفاق مصادق عليه ف 2015/11/27 اقرت بمقتضاه المدع عليها
الأول بمديونيتها تجاه البنك بحسب مبلغ 1.813.000,00 درهم ال غاية 2015/09/30 ، ذاكرة أن البروتوكول المذكور نص ف بنده 2

: بحسب التفصيل التال عليها الأول تجديد خطوط الاعتماد لفائدة المدع عل

تسهيلات بنية بحسب مبلغ 500.000,00 درهم

‐ خصم اوراق تجارية بحسب مبلغ 1.000.000,00 درهم .

‐ كفالتا دفع مسبق واقتطاع الضمان كل منهما بحسب مبلغ 220.000,00 درهم

طلب المقترض قبل الطالب منحه قرض توطيد مبلغ 1.100.000,00 درهم مع فائدة بنسبة 6% ، ليصبح بالتال مضيفة أنه بناء عل ،
مجموع مبلغ الديون أعلاه بحسب مبلغ 1.722.934,03 درهم حسب الثابت من كشف الحساب السلب الموقوف ف 2018/01/12 وعن
رصيد حساب أقساط القرض التوطيدي الموقوف بالتاريخ المذكور ، وانه لضمان أداء ديون المدع عليها الأول قدم المدع عليه
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توقيعهما عل فالة المصادق علحدود مبلغ 2.900.000,00 درهم بموجب عقدي ال الثالث عبد اللطيف (ت.) كفالته الشخصية ف
التوال 2015/11/26 و 2015/05/26 كما قدم المدع عليه الثان عبد اللطيف (ز.) كفالته الشخصية لضمان أداء ديون المدع عليها
عليها الأول للمدع توقيعهما بنفس التاريخ ، ومنح المدع بحسب مبلغ 2.900.000,00 درهم بموجب عقدي كفالة مصادق عل الأول
عقد كفالة ادارية لدفع مسبق ف حدود مبلغ 219.249,46 درهما، غير أن المدع عليهم لم يؤدوا ما بذمتهم رغم إنذارهم، ملتمسا الحم
عليهم بأدائهم له تضامنا فيما بينهم مبلغ 1.722.934,03 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 7% مضاف إليها الضريبة عل القيمة المضافة
واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب ف 2018/01/12 ، وبتسليمه رفع اليد عن الفالة الإدارية بقيمة
219.290,46 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و أداء المدع عليهم تعويضا تعاقديا قدره
172.293,40 درهم. وتقدم المدع عليه الثالث بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل جاء فيه أن المدع أدل بعقدي كفالة والحال ان
الفرع 2015/11/26 ، ذلك أن المدع العقد المؤرخ ف صفة الدائن غير موجودة لغياب اسم (ب. ش. م.) كما ان هناك تناقضا ف
ملزم ف حدود 1.100.00,00 درهم وف التوقيع بالصفحة الثانية هناك توقيع عبد اللطيف (ز.) مما يجعل الالتزام ينقصه التعبير عن
الإرادة ، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى شلا واحتياطيا التصريح بسقوط التزام العارض واحتياطيا جدا رفض الدعوى الأصلية،
وف المقال المقابل التصريح ببطلان عقدي الفالة المؤرخين ف 2011/05/26 و 2015/11/26 . وبعد أن دفع المدع عليه الثان بعدم
الاختصاص النوع صدر حم عارض باختصاص المحمة نوعيا أيد استئنافيا، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات صدر الحم ف الشل
عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدع الموضوع بأداء المدع ية وففالات البنبقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق برفع اليد عن ال

مبلغ 1.722.934,03 درهم مع حصره ف حق الفلاء ف حدود 1.100.000,00 درهم ، أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه

ف شأن الوسيلتين مجتمعتين،

حيث ينع الطاعن عل القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بمصالح الأطراف و خرق الفصل 345 من ق م م لانعدام التعليل ، بدعوى أن
المحمة مصدرته اعتبرت ان المسطرة الودية غير إلزامية إلا ف عقود الائتمان الايجاري دون الرجوع ال العقد والحال ان المطلوب

ملزم بإشعار المدينة الأصلية وكذا الفلاء ف حالة امتناع الأول عن الأداء.

كذلك لم تعر محمة أول درجة لما سبق اهتماما رغم الدفوع الجدية المثارة من طرف الطالب خاصة وان المطلوب (ب. ش. م.) لم
يثبت سلوكه المسطرة الودية مما يجعل دعواه سابقة لأوانها، الشء الذي أضر بمصالح الطالب ماديا ومعنويا .

كما أن تعليل هذه الأخيرة جاء ناقصا ولم يتطرق لنقط قانونية أثارها ف مقاله الاستئناف رغم أن عقد الفالة والبرتوكول المبرم بين
المفولة والمطلوب يوجبان احترام مقتضيات خاصة ومحددة خصوصا احترام مسطرة التسوية الودية وكذا بخصوص بطلان عقد
الفالة الت لا يتضمن البيانات المتطلبة قانونا بما فيها رقم عقد القرض ، واسم المطلوب وأيضا انعدام التضامن. و المحمة مصدرة
القرار اشارت و اقتنعت بدفوعات الطالب دون الأخذ بها اعتمادا عل تعليل ناقص ومبهم رغم عدم سلوك المسطرة الودية وبطلان
الفالة وعدم وجود التضامن مع العلم أن أي قرار يجب ان يون معللا تعليلا كافيا وان يرد عل كافة الدفوع بيفية دقيقة، مما يون

معه قرارها ناقص التعليل الشء الذي يوازي انعدامه مما يتعين نقضه.

لن حيث ردت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالب بضرورة احترام البنك المطلوب مسطرة التسوية الودية طبقا لبنود
العقد بما جاءت به من أن " الثابت من عقود القرض المبرمة بين البنك والمدينة الأصلية والفيل المستأنف ه عقود قرض تتعلق بفتح
قرض بحساب جاري تتضمن تسهيلات الصندوق والخصم التجارى و قرض ولا يوجد ضمن بنود عقود الفرض ولا برتوكول الاتفاق
هذه العقود "، وهو تعليل فيه رد عل ون معه غير إلزامية فالمسطرة الودية ما ت توقيعه أي شرط يلزم البنك باللجوء إل المصادق عل
تمسك الطالب بعدم احترام المطلوبة المسطرة الودية وتقيدت فيه المحمة ببنود وشروط عقود القرض الت لا تتضمن أي بند يلزم
البنك بسلوك مسطرة التسوية الودية قبل مقاضاة الطالب . وبخصوص ما أثير من عدم الجواب عل تمسك الطالب ببطلان الفالة
توقيعه ف فالة بمبلغ 1.800.000,00 درهم المصادق علمة ردته بتعليل جاء فيه "... الثابت أن عقد الوانعدام التضامن فان المح
2011/05/26 من طرف المستأنف هو ملحق لعقد فتح الاعتماد المبرم بين البنك وشركة (ك.) والفيلين عبد اللطيف (ت.) وعبد اللطيف
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(ز.) بنفس التاريخ واللذين أكدا ف إطار الفصل 7 منه أنهما منحا كفالة تضامنية شخصية غير قابلة للتجزئة من أجل ضمان تسديد
المدينة لفائدة البنك المبلغ المذكور أعلاه بمقتض عقد مستقل مقرون بهذا العقد تم الإدلاء به ف الطور الابتدائ، كما أن الفالة بمبلغ
1.100.000,00 درهم المصادق عل توقيعهما من طرف الفيلين ف 2015/11/26 ف نفس التاريخ والذي صرحا ف الفصل 13 من
أنهما يتدخلان ف العقد ويصرحان بتقديم كفالتهما غير القابلة للتجزئة لضمان تسديد دين المقترضة المحدد ف مبلغ 1.100.000 درهم
... والثابت من عقود الفالة الموقعة من طرف المستأنف أنه تنازل عن القسمة والتجريد وأن المستأنف أكد ف ف إطار الفصل 7 من
العقد أنه منح كفالة تضامنية شخصية غير قابلة للتجزئة من أجل ضمان تسديد دين المدينة الأصلية لفائدة البنك ، كما أن الفالة بمبلغ
1.100.000,00 درهم المصادق عل توقيعها من طرف الفيل ف 11/26/ 2015 ف نفس التاريخ، أكد فيها ف البند 13 من أنه يتدخل
ف العقد ويصرح بتقديم كفالته غير القابلة للتجزئة لضمان تسديد دين المقترضة المحدد ف مبلغ 1.100.000,00 درهم، ولا يمن
للمستأنف المطالبة بتجريد المدينة الأصلية أولا والتنفيذ عل أموالها قبل مقاضاته ما دام أنه تنازل عن الدفع بالتجريد والتجزئة عملا
بالفصل 1137 من ق ل ع " وبذلك فالنع بعدم الرد عل الدفعين المذكورين خلاف الواقع ، وبخصوص باق ما اثير بالوسيلتين فانه
تضمن نعيا عل الحم الابتدائ وليس عل القرار المطعون فيه، فلم يخرق القرار المقتضيات المحتج بخرقها وجاء معللا تعليلا سليما

وكافيا والوسيلتان عل غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو ما انصب عل الحم الابتدائ فهو غير مقبول

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation - Chambre commerciale, section 1 - Arrêt n° 1/420 - en date du 17/06/2021 - Dossier
commercial n° 2020/3/3/643
Vu le pourvoi en cassation formé le 18/03/2020 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de
son avocat Maître Karim (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3192 rendu le 01/07/2019 dans le
dossier n° 2019/8221/352 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca ;
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 11/05/2021 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 17/06/2021 ;
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;
Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hicham El Aboudi, et après avoir
entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Atik El Mezbour ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que le premier défendeur au pourvoi, (B.
C. M.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle il a exposé avoir
conclu avec la  première défenderesse,  la  société (K.),  un contrat  d’ouverture de crédit,  légalisé le
19/11/2009, par lequel celle-ci a bénéficié de lignes de crédit pour un montant total de 3.300.000,00
dirhams, réparties comme suit :
- Facilités de caisse pour un montant de 200.000,00 dirhams ;
- Escompte d’effets de commerce pour un montant de 3.000.000,00 dirhams ;
- Prêt immédiat pour un montant de 100.000,00 dirhams.
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Ledit contrat énonçait en sa clause neuvième qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, il serait
résilié de plein droit et la dette deviendrait intégralement exigible. Par un avenant légalisé le 30/05/2011,
les lignes de crédit au profit de la première défenderesse ont été renouvelées pour atteindre un total de
3.700.000,00 dirhams, réparties comme suit :
- Facilités de caisse pour un montant de 600.000,00 dirhams ;
- Escompte d’effets de commerce pour un montant de 3.000.000,00 dirhams ;
- Prêt immédiat pour un montant de 100.000,00 dirhams.
Un protocole d'accord,  légalisé le 27/11/2015,  a été conclu,  par lequel  la  première défenderesse a
reconnu sa dette envers la banque pour un montant de 1.813.000,00 dirhams à la date du 30/09/2015.
Ledit protocole prévoyait en sa clause 2 le renouvellement des lignes de crédit au profit de la première
défenderesse comme suit :
- Facilités de caisse pour un montant de 500.000,00 dirhams ;
- Escompte d’effets de commerce pour un montant de 1.000.000,00 dirhams ;
- Deux cautions, l'une de paiement d'avance et l'autre de retenue de garantie, chacune pour un montant
de 220.000,00 dirhams.
Il a ajouté qu’à la demande de l’emprunteuse, le demandeur au pourvoi a accepté de lui accorder un prêt
de consolidation d’un montant de 1.100.000,00 dirhams, avec un taux d’intérêt de 6%, portant ainsi le
montant total des dettes susmentionnées à la somme de 1.722.934,03 dirhams, tel qu'attesté par le relevé
de compte débiteur arrêté au 12/01/2018 et le solde du compte des échéances du prêt de consolidation
arrêté à la même date. Pour garantir le paiement des dettes de la première défenderesse, le troisième
défendeur, Abdellatif (T.), a fourni sa caution personnelle à hauteur de 2.900.000,00 dirhams par deux
actes  de  cautionnement  dont  les  signatures  ont  été  légalisées  respectivement  les  26/11/2015  et
26/05/2015. De même, le deuxième défendeur,  Abdellatif  (Z.),  a fourni  sa caution personnelle pour
garantir le paiement des dettes de la première défenderesse à hauteur de 2.900.000,00 dirhams par deux
actes de cautionnement dont les signatures ont été légalisées aux mêmes dates. Le demandeur a accordé
à la première défenderesse une caution administrative de paiement d’avance d’un montant de 219.249,46
dirhams.  Cependant,  les  défendeurs  ne se sont  pas acquittés  de leurs  dettes  malgré leur  mise en
demeure, ce qui l'a conduit à solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.722.934,03
dirhams,  majorée  des  intérêts  de  retard  au  taux  de  7%  plus  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée,  et
subsidiairement, à l'assortir des intérêts légaux à compter de la date d’arrêté du compte le 12/01/2018,
ainsi que la délivrance d'une mainlevée de la caution administrative d'une valeur de 219.290,46 dirhams
sous astreinte de 1.000,00 dirhams par jour de retard, et le paiement par les défendeurs d'une indemnité
contractuelle de 172.293,40 dirhams. Le troisième défendeur a déposé un mémoire en réponse assorti
d'une demande reconventionnelle, dans lequel il a soutenu que le demandeur a produit deux actes de
cautionnement alors que la qualité de créancier est absente, faute de mention du nom (B. C. M.), et qu'il
existe une contradiction dans l’acte du 26/11/2015, en ce que le demandeur reconventionnel est engagé à
hauteur de 1.100.000,00 dirhams alors que la signature en page deux est celle de Abdellatif (Z.), ce qui
vicie l’engagement par défaut de consentement. Il a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action,
à titre subsidiaire, à la déclaration de déchéance de son engagement, et à titre très subsidiaire, au rejet
de la demande principale. Dans sa demande reconventionnelle, il a sollicité la nullité des deux actes de
cautionnement  datés  des  26/05/2011  et  26/11/2015.  Après  que  le  deuxième  défendeur  a  soulevé
l'exception d'incompétence d'attribution, un jugement incident a été rendu déclarant la compétence du
tribunal, jugement confirmé en appel. Après renvoi de l'affaire et accomplissement de la procédure, le
jugement a été rendu déclarant la demande recevable en la forme, à l’exception du chef relatif à la
mainlevée des cautions bancaires, et, au fond, condamnant solidairement les défendeurs à payer au
demandeur la somme de 1.722.934,03 dirhams, limitée pour les cautions à 1.100.000,00 dirhams. Ce
jugement a été confirmé en appel par l'arrêt objet du présent pourvoi.

Sur les deux moyens réunis,

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/la-caution-solidaire-ne-peut-opposer-au-creancier-le-defaut-de-tentative-de-reglement-amiable-non-prevue-au-contrat-cass-com-2021/


La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021)

7/8

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d'avoir violé une règle de procédure ayant porté
préjudice  à  ses  intérêts  et  d'avoir  violé  l'article  345 du  Code de  procédure  civile  pour  défaut  de
motivation,  au motif  que la  cour  dont  émane l'arrêt  a  considéré  que la  procédure amiable  n'était
obligatoire que pour les contrats de crédit-bail, sans se référer au contrat, alors que le défendeur au
pourvoi était tenu de notifier la débitrice principale ainsi que les cautions en cas de défaillance de la
première.
De même, le tribunal de première instance n'a pas tenu compte de ce qui précède, malgré les moyens
sérieux soulevés par le demandeur au pourvoi, d'autant que le défendeur au pourvoi (B. C. M.) n'a pas
prouvé avoir suivi la procédure amiable, rendant ainsi son action prématurée, ce qui a causé un préjudice
matériel et moral au demandeur au pourvoi.
En outre, la motivation de ladite cour est défaillante et n'a pas traité des points de droit qu'il a soulevés
dans son mémoire d'appel, bien que l'acte de cautionnement et le protocole conclu entre la société
garantie et le défendeur au pourvoi imposent le respect de dispositions spécifiques et déterminées,
notamment  le  respect  de  la  procédure  de  règlement  amiable,  ainsi  que  la  nullité  de  l'acte  de
cautionnement qui ne contient pas les mentions légalement requises, y compris le numéro du contrat de
prêt, le nom du défendeur au pourvoi, et l'absence de solidarité. La cour dont émane l'arrêt a mentionné
et a été convaincue par les moyens du demandeur au pourvoi sans les retenir, en se fondant sur une
motivation  défaillante  et  vague,  malgré  le  non-respect  de  la  procédure  amiable,  la  nullité  du
cautionnement et l'absence de solidarité, sachant que toute décision doit être suffisamment motivée et
répondre à tous les moyens de manière précise. Par conséquent, son arrêt est entaché d'une motivation
défaillante équivalant à une absence de motivation, ce qui justifie sa cassation.
Mais attendu que la cour dont émane l'arrêt attaqué a répondu au moyen du demandeur au pourvoi tiré
de la  nécessité  pour  la  banque défenderesse de respecter  la  procédure de règlement  amiable,  tel
qu'énoncé dans les clauses du contrat, en ces termes : "Il est constant que les contrats de prêt conclus
entre la banque, la débitrice principale et la caution appelante sont des contrats de prêt relatifs à une
ouverture de crédit en compte courant incluant des facilités de caisse, de l'escompte commercial et un
prêt. Aucune clause des contrats de prêt ni du protocole d'accord à signature légalisée n'oblige la banque
à recourir à la procédure amiable, ce qui la rend non obligatoire dans ces contrats". Cette motivation
répond au moyen du demandeur au pourvoi tiré du non-respect par la défenderesse de la procédure
amiable, et la cour s'est conformée aux clauses et conditions des contrats de prêt, qui ne contiennent
aucune clause obligeant la banque à suivre une procédure de règlement amiable avant de poursuivre le
demandeur au pourvoi en justice. Concernant le grief tiré du défaut de réponse au moyen relatif à la
nullité du cautionnement et à l'absence de solidarité, la cour l'a rejeté par la motivation suivante : "... il
est constant que l'acte de cautionnement d'un montant de 1.800.000,00 dirhams, dont la signature a été
légalisée le 26/05/2011 par l'appelant, est un avenant au contrat d'ouverture de crédit conclu entre la
banque, la société (K.) et les cautions Abdellatif (T.) et Abdellatif (Z.) à la même date, lesquels ont
confirmé, au titre de la clause 7, qu'ils accordaient une caution solidaire, personnelle et indivisible pour
garantir le remboursement par la débitrice à la banque du montant susmentionné, en vertu d'un acte
séparé joint au présent contrat, produit en première instance. De même, pour le cautionnement d'un
montant de 1.100.000,00 dirhams dont la signature a été légalisée par les cautions le 26/11/2015, à la
même date, elles ont déclaré dans la clause 13 qu'elles intervenaient à l'acte et déclaraient fournir leur
caution indivisible pour garantir  le  remboursement de la  dette de l'emprunteuse fixée à 1.100.000
dirhams ... Il est constant, d'après les actes de cautionnement signés par l'appelant, qu'il a renoncé aux
bénéfices de division et de discussion et que l'appelant a confirmé, au titre de la clause 7 du contrat, qu'il
accordait une caution solidaire, personnelle et indivisible pour garantir le remboursement de la dette de
la  débitrice  principale  au  profit  de  la  banque.  De même,  pour  le  cautionnement  d'un montant  de
1.100.000,00 dirhams, dont la signature a été légalisée par la caution le 26/11/2015, il a confirmé dans la
clause  13  qu'il  intervenait  à  l'acte  et  déclarait  fournir  sa  caution  indivisible  pour  garantir  le
remboursement de la dette de l'emprunteuse fixée à 1.100.000,00 dirhams. L'appelant ne peut exiger la
discussion préalable de la débitrice principale et l'exécution sur ses biens avant d'être poursuivi, dès lors
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qu'il a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, en application de l'article 1137 du D.O.C.".
Ainsi, le grief tiré du défaut de réponse aux deux moyens susmentionnés manque en fait. Quant au
surplus des arguments soulevés dans les moyens, ils constituent une critique du jugement de première
instance et non de l'arrêt attaqué. L'arrêt n'a donc pas violé les dispositions invoquées, et sa motivation
est saine et suffisante. Les moyens sont dénués de fondement, et pour partie manquant en fait  ou
irrecevables comme étant dirigés contre le jugement de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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